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الغاز بين مصر وإسرائيل مجددا 

د. صبحي عسيلة 

مرة أخرى يعود الغاز ليفتح ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في جانبها الاقتصادي وما يترتب عليه من تداعيات سياسية. 
وبينما كان ملف الغاز بين مصر وإسرائيل سابقا محدد فيما تصدره مصر لإسرائيل من غاز ثم توقف التصدير نتيجة تدمير خط 
الغاز مرات عديدة على خلفية الانفلات الأمنية في عام 2011، فإن ذلك الملف يعود مؤخرا من باب اتفاق شركة مصرية على 
استيراد الغاز من شركات إسرائيلية في سياق استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة ومن ثم تطلبه ذلك من تحرير 
سوق الغاز، بإصدار القانون رقم 196 لسنة 2017 فى الأول من أغسطس 2017. وهو القانون الذى استحدث هيئة عامة 
جديدة تكون لها الشخصية الاعتبارية تعرف باسم »هيئة تنظيم أنشطة سوق الغاز«. وقد نشرت صحيفة »هاآرتس« الإسرائيلية 
بعد أسبوع من نشر القانون تقريرا رأت فيه أن الطريق أمام تصدير الغاز الإسرائيلى أصبح مفتوحا لمصر ومنه لجميع الدول. 
إذ إن شركاء حقلى الغاز الإسرائيلى »تامار« و«ليفياثان« وقعا فى عام 2015 اتفاقا مع شركة مصرية خاصة هى »دولفينوس« 
لتصدير الغاز. وهو الاتفاق الذى ظل حبيس الأدراج فى انتظار تحرير سوق الغاز والموافقة على إعادة استخدام خط أنابيب 

الغاز بين مصر وإسرائيل. 

وبينما لم يثر القانون عند صدوره أى نوع من اللغط داخل مصر، فإن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو عن 
الاتفاق المعلن عنه سابقا أثار الكثير من ردود الفعل غير المفهومة، فمنها ما جاء بتأثير الجهل بالمعلومات المتصلة بالاتفاق، ومنها 
ما جاء فى إطار محاولات الضغط على الدولة المصرية وإرباكها أو بالأحرى إحراجها أمام الرأى العام قبيل الانتخابات الرئاسية 
وبعد أيام من افتتاح حقل ظهر الأكبر فى البحر المتوسط لإنتاج الغاز. وفى مقابل ذلك لم يتوقف هؤلاء عند الأسباب التى دفعت 
نيتانياهو لذلك الإعلان بتلك الصورة الاحتفالية! فنيتانياهو أراد بذلك الإعلان مداعبة الرأي العام الإسرائيلي لصرف الأنظار 
ولو قليلا عن متابعة تطورات قضايا الفساد المتورط فيها والتى قد تنهى حياته السياسية. أراد أن يذكر الإسرائيليين والمحيط 
الإقليمي أنه إذا كانت مصر تفاخر بحقل ظهر فإن إسرائيل موجودة وبقوة فى سوق الغاز ولديها من الغاز ما تسعى لتصديره. 
أراد أن يقول للإسرائيليين إنه توصل إلى ثانى أهم اتفاق فى المجال الاقتصادي مع الشركات المصرية بعد اتفاقية الكويز 2004. 
ومن هنا حرص على تأكيد ادعائه أن الاتفاق مع مصر وليس مع شركات خاصة. إذن، إعلان نيتانياهو الاتفاق لم يأت من قبيل 

إعمال قواعد الشفافية أو لأنه لا يخشى ما تخشاه مصر، بقدر ما فرضته اعتبارات داخلية تتعلق بوضعه كرئيس للوزراء.

 والحقيقة أن اللغط الذي أثير في مصر حول الغاز انطلق بالأساس من محاولة استغلال حساسية العلاقة مع إسرائيل لدى 
الشارع المصري بهدف خلط الأوراق. فهناك من ادعى أن للأمر علاقة بما يتم الترتيب له لتسوية القضية الفلسطينية، وهناك من 
ادعى أن الاتفاق الجديد القديم يؤكد أن حقل ظهر والإنتاج المتوقع منه غير حقيقي، وهناك من أدعى أن الموضوع كله يخدم 
المصالح الإسرائيلية، في محاولة للقفز على المصلحة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكل ما يقتضيه ذلك من تعامل 

مع منتجي ومصدري الغاز في المنطقة.
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